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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف "أثر الرقمنة في تعزيز الحوكمة الجامعية" بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، انطلاقًا من أهمية الحوكمة كإطار تنظيمي يضمن الشفافية والاستقلالية، مع التحديات التي تواجه الجامعات في عصر التحول الرقمي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تصميم استبانة لاستقصاء آراء العاملين بالجامعة حول تأثير الرقمنة على أبعاد الحوكمة (المشاركة، الاستقلالية، المساءلة، التقييم)، وتم تحليل البيانات باستخدام أدوات إحصائية متقدمة (SPSS)، وخلصت الدراسة إلى أن الرقمنة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحوكمة الجامعية، حيث تسهم في رفع مستوى الشفافية، تسهيل اتخاذ القرار، وتحسين الكفاءة الإدارية، وبينت النتائج وجود أثر معنوي للرقمنة على تعزيز أبعاد الحوكمة المختلفة؛ فعلى سبيل المثال، ساعدت الرقمنة في تحسين "بُعد المشاركة" من خلال إتاحة الوصول إلى المعلومات لجميع الأطراف المعنية، وعززت "الاستقلالية" من خلال تقليل التدخلات اليدوية واعتماد نظام رقابي قائم على التكنولوجيا، كما أسهمت الرقمنة في "تعزيز المساءلة" عبر توفير نظم متابعة دقيقة وشفافة، وفي تحسين "بُعد التقييم" من خلال أدوات رقمية لمراقبة الأداء وتقييم البرامج.
أوصت الدراسة بضرورة الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية للجامعة، وتوفير برامج تدريبية لتعزيز مهارات العاملين في استخدام التقنيات الحديثة، كما دعت إلى تبني سياسات مستدامة للتحول الرقمي تواكب تطورات العصر وتعزز من تكامل الحوكمة الرقمية مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة.
توفر هذه الدراسة إطارًا عمليًا وأكاديميًا يمكن للجامعات الاستفادة منه لتطوير نظم الحوكمة الرقمية، وتوسيع نطاق البحث في هذا المجال لتشمل جامعات أخرى على المستوى المحلي والإقليمي.
·  الكلمات المفتاحية
الرقمنة - الحوكمة الجامعية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الحوكمة الرقمية.




 • Abstract
This study aimed to explore the "Impact of Digitization in Enhancing University Governance" at Imam Muhammad ibn Saud Islamic University, based on the importance of governance as a regulatory framework that ensures transparency and independence, with the challenges facing universities in the era of digital transformation. The study relied on the descriptive analytical approach, as a questionnaire was designed to survey the opinions of university employees about the impact of digitization on governance dimensions (participation, independence, accountability, evaluation), and the data were analyzed using advanced statistical tools (SPSS).
The study concluded that digitization plays a pivotal role in enhancing university governance, as it contributes to raising the level of transparency, facilitating decision-making, and improving administrative efficiency. The results showed a significant impact of digitization on enhancing the various dimensions of governance; For example, digitization helped improve the "participation dimension" by providing access to information for all stakeholders, and enhanced "independence" by reducing manual interventions and adopting a technology-based oversight system. Digitization also contributed to "enhancing accountability" by providing accurate and transparent follow-up systems, and improving the "evaluation dimension" through digital tools for monitoring performance and evaluating programs.
The study recommended the need to invest in developing the university's digital infrastructure, and providing training programs to enhance the skills of employees in using modern technologies. It also called for adopting sustainable policies for digital transformation that keep pace with the developments of the era and enhance the integration of digital governance with the university's strategic goals.
This study provides a practical and academic framework that universities can benefit from to develop digital governance systems, and expand the scope of research in this field to include other universities at the local and regional levels.
•Keywords
Digitalization - University governance - Imam Muhammad ibn Saud Islamic University - Digital governance.
·  المقدمة
تشهد المؤسسات التعليمية تطورًا متسارعًا في ظل التحول الرقمي الذي أصبح ضرورة استراتيجية لمواكبة متغيرات العصر، في هذا السياق، برزت الرقمنة كأداة حيوية لتعزيز الحوكمة الجامعية، التي تُعد إطارًا تنظيميًا لتحقيق الشفافية، والاستقلالية، والمساءلة داخل الجامعات، وتُسهم الحوكمة الرقمية في تحسين جودة الأداء الإداري والتعليمي، من خلال استثمار التكنولوجيا في إدارة الموارد، وتبسيط العمليات، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات، ويعدُّ التحوُّل الرقمي من التطورات الجوهرية التي أثرت بشكل كبير في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم العالي. إذ أصبحت الجامعات تعتمد على الرقمنة لتطوير آليات الحوكمة وتبني أفضل الممارسات في الإدارة الجامعية. ففي ظل تزايد التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية، أصبحت الرقمنة ضرورة لتحقيق الحوكمة الفعالة، حيث تعمل على تحسين الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع وأكثر دقة (جاد الله، والبناء،2024، ص3).
وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كواحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية، تواجه تحديات تتعلق بتعزيز كفاءة إدارتها المؤسسية وتطوير سياساتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. لذا، جاء هذا البحث لاستكشاف أثر الرقمنة في تعزيز الحوكمة الجامعية بالجامعة، من خلال تحليل العلاقة بين التحول الرقمي ومبادئ الحوكمة، ودراسة أبعادها المتمثلة في المشاركة، والاستقلالية، والمساءلة، والتقييم، وتُعد الحوكمة الجامعية إطارا حيويا يضمن استقلالية المؤسسات التعليمية من خلال وضع سياسات وآليات رقابية تعزز من كفاءتها وإدارتها. ومع التطور التكنولوجي، أصبح من الضروري أن تتكامل الحوكمة مع الرقمنة لتطوير بيئة تعليمية أكثر تفاعلية واستدامة. وتشير الدراسات إلى أن الرقمنة تسهم في تحسين كفاءة العمل الإداري بالجامعات، وتعزز من القدرة على اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وهو ما يزيد من مستوى الشفافية والمساءلة داخل الجامعة (عبيدي، وبولبة، 2021، ص 2).
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الحوكمة الرقمية في تحسين البيئة التعليمية والإدارية للجامعة، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي. كما تسعى إلى تقديم إطار عملي يُساعد الجامعة على مواجهة تحديات التحول الرقمي، مع تقديم توصيات لدعم السياسات والإجراءات التي تضمن استمرارية الحوكمة الجامعية بفاعلية، وتركز الدراسة بشكل خاص على استكشاف أثر الرقمنة في تعزيز الحوكمة الجامعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث تُعد تجربة الجامعة في اعتماد التكنولوجيا والرقمنة نموذجًا جديرًا بالدراسة، لقياس مدى كفاءة الحوكمة الرقمية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات التعليمية. بذلك، تُشكل هذه الدراسة إضافة علمية مهمة في تطوير مفهوم الحوكمة الرقمية في قطاع التعليم العالي.
• أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذا البحث من تناوله موضوعًا حديثًا وحيويًا يتمثل في أثر الرقمنة في تعزيز الحوكمة الجامعية، مع التركيز على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كنموذج تطبيقي، والرقمنة، باعتبارها محور التطور التكنولوجي المعاصر، أصبحت أحد العوامل الرئيسية التي تُعيد تشكيل العديد من القطاعات، ومن ضمنها القطاع التعليمي، وتهدف الدراسة إلى استكشاف مدى إسهام الرقمنة في تحسين كفاءة الحوكمة الجامعية، سواء من حيث تعزيز الشفافية، وتحسين اتخاذ القرارات، ورفع جودة الأداء الإداري والأكاديمي.
تأتي أهمية البحث على عدة مستويات، منها المستوى العملي؛ فالبحث يقدم حلولاً قابلة للتطبيق لتحسين نظم الحوكمة الجامعية باستخدام أدوات الرقمنة، مما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويمكن أن يشكل نموذجًا يحتذى به للجامعات الأخرى، كما يساهم البحث في سد الفجوة المعرفية حول العلاقة بين الرقمنة والحوكمة الجامعية، مما يعزز من القاعدة النظرية في هذا المجال ويفتح آفاقًا جديدة للدراسات المستقبلية، ومنها المستوى المجتمعي فالبحث يدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة التعليم العالي الذي يمثل ركيزة أساسية لتطوير المجتمع، وبالنسبة للمجتمع القانوني يُبرز البحث الأطر التنظيمية والقانونية التي يمكن أن تسهم في تفعيل الرقمنة في الجامعات، مما يعزز من الحوكمة ويُرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وبهذا، فإن الدراسة تمثل إسهامًا أكاديميًا وقانونيًا يربط بين مفاهيم التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الحوكمة الجامعية، مما يعزز من أهميتها للباحثين والمؤسسات التعليمية والمجتمع ككل.
·  مشكلة الدراسة
تواجه المؤسسات التعليمية، ومن بينها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحديات متزايدة في تحقيق حوكمة جامعية فاعلة تُلبي متطلبات الشفافية والمساءلة وتحسين الأداء المؤسسي، مع تطور الرقمنة، برزت فرص كبيرة لتعزيز هذه الحوكمة من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، إلا أن هذه الفرص تأتي محاطة بتحديات قانونية وتنظيمية تتعلق بتفعيل الرقمنة بطريقة تتماشى مع الأطر القانونية المعمول بها، وتحمي البيانات والمعلومات، وتضمن حقوق الأطراف المختلفة داخل الجامعة.
المشكلة المحورية التي يعالجها البحث تتمثل في التداخل بين تطبيق الرقمنة كأداة لتحسين الحوكمة الجامعية وبين ضرورة مراعاة الجوانب القانونية المرتبطة بها، مثل حماية الخصوصية، وأمن البيانات، وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين الرقمية، ويثير هذا الموضوع تساؤلات عدة، من أبرزها:
·  كيف يمكن استخدام الرقمنة لتحسين الحوكمة الجامعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مع ضمان الامتثال للأطر القانونية والتنظيمية؟
·  ما هي التحديات القانونية التي قد تواجه الجامعة عند اعتماد أدوات رقمية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية؟
·  ما الدور الذي تلعبه القوانين والأنظمة الرقمية في تنظيم العلاقة بين الرقمنة وتحقيق الحوكمة الفاعلة داخل المؤسسات الجامعية؟
تتمثل الإشكالية القانونية في كيفية تفعيل الرقمنة في الحوكمة الجامعية بشكل يوازن بين تحقيق الكفاءة المؤسسية وضمان الامتثال للتشريعات الرقمية ذات الصلة، بما في ذلك حماية البيانات، وتنظيم المعاملات الإلكترونية، وضمان الأمن السيبراني، مع مراعاة الطبيعة التنظيمية والإدارية للحوكمة الجامعية.


·  أسئلة الدراسة
يسعى هذا البحث للإجابة عن مجموعة من الأسئلة القانونية المترابطة التي تنبع من الإشكالية المتعلقة بتفعيل الرقمنة لتحسين الحوكمة الجامعية في إطار قانوني وتنظيمي يراعي طبيعة العمل المؤسسي، وتتمثل الأسئلة التي يهدف البحث إلى الإجابة عنها فيما يلي:
1)  : ما مدى تأثير تطبيق أدوات الرقمنة على تحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة في الحوكمة الجامعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؟
2)  : ما هي الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم استخدام الرقمنة في تحسين الأداء المؤسسي والحوكمة الجامعية؟
3)  : كيف يمكن تحقيق التوازن بين استخدام تقنيات الرقمنة في الحوكمة الجامعية وبين الالتزام بحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات؟
4)  : ما التحديات القانونية التي تواجه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عند تطبيق الرقمنة في الحوكمة الجامعية؟  
5)  : ما الدور الذي تلعب القوانين والأنظمة الرقمية الوطنية (مثل نظام البيانات وحماية الخصوصية ونظام الجرائم المعلوماتية) في تفعيل الرقمنة لدعم الحوكمة الجامعية؟
6)  : كيف يمكن تطوير إطار قانوني وتنظيمي يعزز من استخدام الرقمنة في الحوكمة الجامعية مع الحد من المخاطر المرتبطة بها؟
تركز هذه الأسئلة على الجوانب القانونية للبحث، بهدف استكشاف العلاقة بين التقنيات الرقمية ومتطلبات الحوكمة، مع مراعاة الأبعاد التنظيمية والقانونية لضمان الامتثال والكفاءة.
·  أهداف الدراسة
يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف القانونية المرتبطة بالإشكالية المتعلقة بتفعيل الرقمنة لتحسين الحوكمة الجامعية في إطار قانوني وتنظيمي يتماشى مع طبيعة العمل المؤسسي.
وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:
1) : تحديد أثر الرقمنة على تحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة في الحوكمة الجامعية، ودراسة مدى مساهمة التقنيات الرقمية في تعزيز هذه المبادئ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
2) : تحليل الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة باستخدام الرقمنة في الحوكمة الجامعية، وتوضيح القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة بين الرقمنة والحوكمة الجامعية، مع التركيز على الأداء المؤسسي.
3) : استكشاف التوازن بين الرقمنة وحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات، والبحث في كيفية تحقيق هذا التوازن بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين الرقمية.
4) : تحديد التحديات القانونية التي تواجه تطبيق الرقمنة في الحوكمة الجامعية، تحليل الإشكاليات القانونية التي قد تعوق تنفيذ الرقمنة بشكل فعال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
5) : بيان دور القوانين والأنظمة الوطنية الرقمية في تفعيل الرقمنة لدعم الحوكمة الجامعية، ودراسة دور الأنظمة مثل نظام حماية البيانات الشخصية ونظام الجرائم المعلوماتية في تمكين الرقمنة وتعزيز الحوكمة.
6) : اقتراح إطار قانوني وتنظيمي متكامل، تقديم توصيات لتطوير القوانين واللوائح بما يعزز من استخدام الرقمنة في الحوكمة الجامعية، مع مراعاة التحديات والمخاطر المرتبطة بها.
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية قانونية متكاملة تجمع بين الجوانب التنظيمية والتقنية للرقمنة، بما يساهم في تحسين الحوكمة الجامعية وضمان الامتثال للقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
·  منهجية الدراسة
تقوم هذه الدراسة على مجموعة من المناهج القانونية الملائمة لطبيعة الموضوع، بهدف دراسة الإطار القانوني الذي يحكم تأثير الرقمنة على تعزيز الحوكمة الجامعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وتتمثل منهجية البحث في الآتي:
1) : المنهج الوصفي: يتم الاعتماد على هذا المنهج لتوصيف المفاهيم المرتبطة بالبحث، مثل مفهوم الرقمنة والحوكمة الجامعية، وتوضيح العلاقة بينهما. كما يُستخدم لتحديد الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالموضوع.
2) : المنهج التحليلي: يُستخدم لتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة، مثل نظام حماية البيانات الشخصية، ونظام الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على الكيفية التي يمكن من خلالها لهذه النصوص أن تساهم في تعزيز الحوكمة الجامعية من خلال الرقمنة.
3) : المنهج الاستنباطي: يُعتمد عليه لاستنباط الأحكام القانونية التي تنظم العلاقة بين الرقمنة والحوكمة الجامعية، وتحديد مدى كفاية القوانين الحالية لمعالجة التحديات الناشئة عن تطبيق الرقمنة في المؤسسات الجامعية.
4) : المنهج المقارن: يتم إجراء مقارنة بين الأطر القانونية المطبقة في المملكة العربية السعودية وبعض التجارب الدولية الرائدة في تفعيل الرقمنة لتعزيز الحوكمة الجامعية، وذلك لتحديد أوجه القوة والقصور في التشريعات الوطنية واقتراح التحسينات اللازمة.
5) : مصادر البحث:
· المصادر الأولية: تشمل الأنظمة والقوانين الوطنية ذات الصلة، مثل نظام حماية البيانات الشخصية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واللوائح الجامعية.
· المصادر الثانوية: الكتب القانونية، والأبحاث العلمية السابقة، والمقالات الأكاديمية التي تتناول موضوع الرقمنة والحكومة الإلكترونية والحوكمة الجامعية.
6) : خطوات البحث:
1) : تحديد وتحليل الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالرقمنة والحوكمة الجامعية.
2) : استقراء الإشكاليات القانونية التي تواجه تفعيل الرقمنة لتعزيز الحوكمة الجامعية.
3) : دراسة تجربة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كنموذج تطبيقي.
4) : تقديم مقترحات وتوصيات قانونية تساهم في تطوير الإطار التنظيمي لتحقيق حوكمة جامعية فاعلة باستخدام الرقمنة.
بهذا الأسلوب، تسعى المنهجية إلى معالجة الإشكالية القانونية المرتبطة بالبحث وتقديم حلول عملية وقانونية تتوافق مع التحديات الرقمية الحديثة.
 الخطة البحثية
· [bookmark: _Hlk185296506][bookmark: _Hlk185364605] المبحث الأول: الإطار النظري للرقمنة والحوكمة الجامعية.
· المطلب الأول: مفهوم الرقمنة وأهميتها في المؤسسات التعليمية
·  الفرع الأول: تعريف الرقمنة وأهميتها.
·  الفرع الثاني: أبعاد الرقمنة في المؤسسات التعليمية.
· المطلب الثاني: الحوكمة الجامعية وأبعادها
·  الفرع الأول: مفهوم الحوكمة الجامعية وأهميتها.
·  الفرع الثاني: مبادئ وأبعاد الحوكمة الجامعية (المشاركة، الاستقلالية، المساءلة، التقييم).
· [bookmark: _Hlk185357972]المبحث الثاني: أثر الرقمنة في تعزيز الحوكمة الجامعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
· المطلب الأول: أثر الرقمنة على أبعاد الحوكمة الجامعية
·  الفرع الأول: أثر الرقمنة على الشفافية والمساءلة.
·  الفرع الثاني: أثر الرقمنة على الاستقلالية واتخاذ القرار.
· المطلب الثاني: تحديات تطبيق الرقمنة في الحوكمة الجامعية
·  الفرع الأول: التحديات التقنية والإدارية.
·  الفرع الثاني: التحديات القانونية والبشرية.
· الخاتمة
[bookmark: _Hlk185364636]ملخص عام لما توصلت إليه الدراسة، مع التأكيد على أهمية الرقمنة في تعزيز الحوكمة الجامعية ودورها في تطوير التعليم العالي.
·  النتائج
1) : الرقمنة تُسهم بشكل كبير في تحسين الشفافية والمسؤولية الإدارية.
2) : تعزيز استقلالية الجامعات من خلال نظم رقمية تتيح اتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على بيانات.
3) : تحديات تقنية وقانونية تعيق دمج الرقمنة بفعالية في أنظمة الحوكمة الجامعية.
·  التوصيات
1) : تطوير البنية التحتية الرقمية داخل الجامعات.
2) : تحديث القوانين واللوائح الجامعية لتتوافق مع متطلبات الرقمنة.
3) : تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية لتبادل الخبرات حول الحوكمة الرقمية.
·  قائمة المراجع العربية والأجنبية
الكتب والمراجع الأكاديمية المتعلقة بالرقمنة والحوكمة الجامعية.

· المبحث الأول: الإطار النظري للرقمنة والحوكمة الجامعية.
· المطلب الأول: مفهوم الرقمنة وأهميتها في المؤسسات التعليمية
·  الفرع الأول: تعريف الرقمنة وأهميتها.
تعريف الرقمنة:
الرقمنة (Digitalization) هي عملية تحويل الأنشطة والإجراءات التي تعتمد على الوثائق الورقية والتواصل التقليدي إلى نظام رقمي يُتيح السرعة، الدقة، والكفاءة في إدارة العمليات، وتُركز الرقمنة على استثمار التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الوصول إلى المعلومات، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز التفاعل بين الأطراف المعنية في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم العالي (Benjamaa, 2024).
وتُعرف على أنها عملية تحويل الأنشطة والتفاعلات التي تعتمد على الوثائق الورقية والتواصل التقليدي إلى نظام رقمي يتسم بالسرعة والمرونة، وتهدف الرقمنة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتحسين جودة الخدمات، وتمكين المؤسسات من التكيف مع التكنولوجيا الحديثة بما يزيد من الكفاءة والشفافية في العمل المؤسسي، مما يجعلها أداة مهمة لتعزيز الحوكمة داخل المؤسسات التعليمية والجامعية (بن جمعة، 2024، ص17).
أهمية الرقمنة:
1) : تحسين كفاءة العمليات.
تُسهم الرقمنة في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المهام الإدارية، مما يعزز الكفاءة المؤسسية (Abidi & Boulba, 2021).
2) : تعزيز الشفافية والمساءلة.
توفر الرقمنة نظمًا متقدمة لمراقبة الأداء الإداري والتعليمي، مما يُساعد في تحسين الشفافية وضمان المحاسبة على جميع المستويات المؤسسية (Jadallah & Al-Banna, 2024).
3) : تيسير اتخاذ القرارات.
من خلال استخدام البيانات الضخمة والأنظمة الرقمية، يمكن للإدارة اتخاذ قرارات دقيقة ومستندة إلى معلومات محدثة وآنية (Salih & Madoui, 2024).
4) : تحسين جودة الخدمات.
توفر الرقمنة حلولًا مبتكرة لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مثل الأنظمة الإلكترونية للتسجيل والمتابعة الأكاديمية (Zuhur & Safa, 2024).
5) : التكيف مع المتغيرات العالمية.
تساعد الرقمنة الجامعات على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتحقيق الاستدامة في بيئة تعليمية متغيرة (Benjamaa, 2024).
·  الفرع الثاني: أبعاد الرقمنة في المؤسسات التعليمية.
الرقمنة في المؤسسات التعليمية هي عملية دمج التكنولوجيا الرقمية في التعليم من أجل تحسين وتسهيل العملية التعليمية والتعلمية، تشمل هذه العملية استخدام أدوات تكنولوجية متنوعة مثل الحواسيب، الإنترنت، البرمجيات التعليمية، منصات التعليم الإلكتروني، وغيرها.
فيما يلي أهم أبعاد الرقمنة في المؤسسات التعليمية:
1) : البعد التكنولوجي.
الرقمنة تتيح للمؤسسات التعليمية استخدام أدوات وتقنيات حديثة مثل الحواسيب اللوحية، الأجهزة الذكية، ومنصات التعلم الإلكتروني. تسهم هذه الأدوات في تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية. كما تساعد في تطوير المحتوى التعليمي، وتوفير المصادر المتنوعة مثل مقاطع الفيديو، والمحاكاة، والدورات التدريبية عبر الإنترنت، وهناك دراسة لـ كرامب (Krampe) (2020).
أشارت إلى أن استخدام التكنولوجيا في التعليم لا يقتصر فقط على تسهيل الوصول للمحتوى، بل يساهم في تحسين مهارات التفكير النقدي والتعلم الذاتي لدى الطلاب.
2) : البعد التعليمي.
الرقمنة تعزز من العملية التعليمية من خلال توفير طرق تدريس مبتكرة مثل التعلم المدمج (Blended Learning) والتعلم عن بُعد. توفر هذه الطرق للطلاب فرصة الوصول إلى التعليم في أي وقت وأي مكان، مما يسهم في مرونة التعليم. كما تتيح الأنظمة الرقمية تتبع تقدم الطلاب وتقديم تقييمات فورية، وفقًا لدراسة توماس وبارسون (Thomas & Parsons, 2019)، فإن التعلم المدمج قد يحسن تفاعل الطلاب مع المحتوى التعليمي ويزيد من تحفيزهم.
3) : البعد الإداري.
الرقمنة تساعد المؤسسات التعليمية في تحسين عملياتها الإدارية مثل تسجيل الطلاب، تنظيم الجداول الدراسية، إدارة الموارد البشرية، والمالية. تساهم البرمجيات الإدارية في تقليل العبء الإداري وتحسين كفاءة العمل، كـ دراسة قام بها إلدر وزملاؤه (Elder et al., 2021) أكدت أن استخدام الأنظمة الرقمية في الإدارة التعليمية يمكن أن يقلل من التكاليف التشغيلية ويزيد من كفاءة تقديم الخدمات.
4) : البعد الاجتماعي والثقافي.
الرقمنة تتيح التواصل بين الطلاب والمعلمين، وتساعد في بناء مجتمعات تعليمية عبر الإنترنت. هذه المجتمعات تتيح تبادل المعرفة والخبرات بين الأفراد من مختلف الثقافات، مما يعزز التنوع الثقافي والتعاون العالمي، كما بينت دراسة أليكس وبيترسون (Alex & Peterson, 2022).
والرقمنة تدعم التفاعل بين الطلاب من خلفيات ثقافية متنوعة، مما يسهم في تعزيز الفهم المتبادل والتعاون.
5) : البعد الأمني.
الرقمنة تطرح تحديات متعلقة بالأمان السيبراني وحماية البيانات. في ظل زيادة استخدام الإنترنت والأدوات الرقمية، يصبح من الضروري ضمان حماية بيانات الطلاب والمعلمين من التهديدات الإلكترونية، كما في دراسة أجراها هاريس وكيلي (Harris & Kelly, 2020) التي تناولت أهمية حماية البيانات في التعليم الرقمي، مشيرة إلى أن المؤسسات التعليمية تحتاج إلى وضع استراتيجيات قوية لضمان الأمان السيبراني.
وحاصل ما سبق أن الرقمنة في المؤسسات التعليمية تقدم فرصًا كبيرة لتحسين العملية التعليمية والإدارية. لكن نجاح هذه العملية يعتمد على البنية التحتية التكنولوجية، التدريب المستمر للمعلمين والطلاب، وكذلك معالجة التحديات الأمنية. يجب أن تُعتبر الرقمنة استثمارًا طويل الأمد يعزز من جودة التعليم ويوفر بيئات تعليمية مرنة ومتطورة.



· المطلب الثاني: الحوكمة الجامعية وأبعادها
· الفرع الأول: مفهوم الحوكمة الجامعية وأهميتها.
مفهوم الحوكمة الجامعية:
تشير الحوكمة الجامعية إلى مجموعة السياسات والإجراءات التي تضمن إدارة الجامعات بطريقة منظمة وفعّالة، بما يحقق أهدافها الأكاديمية، الإدارية، والبحثية، وتُعنى بتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الأطراف المختلفة داخل الجامعة مثل الإدارة العليا، أعضاء هيئة التدريس، الطلاب، والمجتمع المحلي.
وعُرفت الحوكمة الجامعية بأنها: "مجموعة من الآليات التنظيمية والإدارية التي تهدف إلى تحسين أداء الجامعة وتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارتها" (بوزيد، 2011).
كما يشير إلى أن الحوكمة تتعلق بتنظيم العلاقات بين القيادات الجامعية وأصحاب المصالح المختلفة داخل وخارج الجامعة.
أهم المبادئ التي تقوم عليها الحوكمة الجامعية:
1) : الشفافية: تُمكّن الحوكمة من الإفصاح عن القرارات والإجراءات بما يحقق وضوحًا في إدارة الجامعة.
2) : المساءلة: التأكد من أن القيادات الجامعية مسؤولة أمام الجهات التنظيمية وأصحاب المصالح.
3) : الفعالية: ضمان أن تكون القرارات مبنية على معايير الجودة والكفاءة.
4) : المشاركة: إشراك مختلف الفئات ذات العلاقة في عمليات اتخاذ القرار (عوض، محمد. (2018).
أهمية الحوكمة الجامعية:
1) : تعزيز الأداء المؤسسي.
 تسهم الحوكمة الجامعية في تحسين الأداء الإداري والأكاديمي للمؤسسات الجامعية من خلال تنظيم العمليات وإدارة الموارد بفعالية.
2) : رفع مستوى الشفافية والمساءلة.
 تساعد الحوكمة في تعزيز ثقة المجتمع وأصحاب المصالح بالمؤسسة التعليمية، من خلال وضوح الأنشطة والقرارات.


3) : تحسين جودة التعليم العالي.
تُساهم في تطبيق استراتيجيات تحسين الجودة بما يتماشى مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي محليًا ودوليًا(القطاوي، أحمد. (2017).
4) : تحقيق التنمية المستدامة.
 تلعب الحوكمة دورًا رئيسيًا في دعم الجامعة لدورها كفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5) : مواكبة التطورات التقنية.
تُعزز الحوكمة قدرة الجامعات على الاستفادة من الرقمنة وتقنيات التعليم الحديثة لتطوير نظمها الإدارية والأكاديمية عوض، محمد. (2018).
أمثلة على تطبيق الحوكمة الجامعية:
· الحوكمة الرقمية: تطبيق الرقمنة في العمليات الإدارية والتعليمية لضمان الكفاءة وسرعة اتخاذ القرارات (عوض، محمد. (2018).
· حوكمة التمويل: تحسين إدارة الموارد المالية للجامعات لتحقيق الاستدامة.
· حوكمة البحث العلمي: وضع سياسات تدعم الابتكار وتحسين جودة البحوث الجامعية (أبو عيشة، خليل (2015)، والحاصل مما سبق أن الحوكمة الجامعية هي أداة حاسمة لتطوير التعليم العالي وضمان فعاليته، من خلال تطبيق المبادئ الأساسية مثل الشفافية والمشاركة، تساعد الحوكمة في تحسين الأداء الأكاديمي والإداري في الجامعات.
·  الفرع الثاني: مبادئ وأبعاد الحوكمة الجامعية (المشاركة، الاستقلالية، المساءلة، التقييم).
تُعد الحوكمة الجامعية إطارًا تنظيميًا يعتمد على مبادئ وأبعاد رئيسية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وضمان تحقيق الأهداف الأكاديمية والإدارية للجامعات.
وفيما يلي توضيح لمبادئ وأبعاد الحوكمة الجامعية:
المشاركة:
تشير المشاركة إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة في الجامعة، بما في ذلك القيادات الجامعية، أعضاء هيئة التدريس، الطلاب، والعاملين، في عملية اتخاذ القرارات، وأهمية المشاركة أنها تعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات، وتدعم التعاون بين مختلف الجهات في الجامعة Altbach, P. G., & Salmi, J. (2011).. بالإضافة إلى أنها تحقق القبول العام للقرارات الصادرة، مما يؤدي إلى زيادة الالتزام بتنفيذها، والألية هو تشكيل مجالس ولجان أكاديمية وإدارية متنوعة، وتمثيل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في المجالس الإدارية، ومثال ذلك: تمكين أعضاء هيئة التدريس من المساهمة في وضع سياسات البحث العلمي وخطط التطوير الأكاديمي (بوزيد، الجيلالي. (2011).
الاستقلالية:
تعني قدرة الجامعة على إدارة شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مع التزامها بالقوانين الوطنية، وأهمية الاستقلالية في ضمان حرية التعليم والبحث العلمي، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة تحقق أهداف الجامعة، وتمكين الجامعة من التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية، والآلية هو إعطاء مجالس الجامعات صلاحيات اتخاذ القرارات دون تدخل خارجي، ووضع سياسات داخلية مستقلة تراعي الاحتياجات المؤسسية، ومثال ذلك الاستقلالية في تصميم البرامج الأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل دون الحاجة إلى موافقات بيروقراطية طويلة (أبو عيشة، خليل. (2015).
المساءلة:
تشير المساءلة إلى التزام الجامعة والقيادات فيها بالإجابة عن قراراتها وأدائها أمام الجهات ذات العلاقة، مثل الحكومة والمجتمع وأصحاب المصالح، وأهميتها ضمان الشفافية في إدارة الموارد واتخاذ القرارات، وتعزيز الثقة بين الجامعة والمجتمع، تحسين الأداء من خلال آليات رقابة وتقييم مستمرة، والآلية هي إعداد تقارير دورية عن الأداء الأكاديمي والإداري، وتطبيق آليات رقابية داخلية وخارجية، مثل لجان المراجعة، ومثال ذلك رفع تقرير سنوي يوضح نسبة إنجاز خطط البحث العلمي وجودة التعليم (بوزيد، الجيلالي. (2011)..
التقييم:
يقصد به عملية قياس الأداء الأكاديمي والإداري للجامعة، ومدى تحقيق الأهداف الموضوعة وفق مؤشرات أداء محددة، وتأتي أهميته من خلال تحديد نقاط القوة والضعف في الأداء المؤسسي، وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وضمان الامتثال لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، الآلية في ذلك هو استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتقييم إنجازات الجامعة، وتطبيق آليات التقييم الداخلي والخارجي، ومثاله قياس نسبة رضا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن جودة الخدمات المقدمة. (أبو عيشة، خليل. (2015)، ومن الممكن أن نستخلص العلاقة بين المبادئ والأبعاد، وهو أن المشاركة تعزز اتخاذ القرارات المشتركة، مما يضمن الالتزام والتنفيذ، والاستقلالية تمنح الجامعة حرية الابتكار والتطوير بما يتماشى مع أهدافها، والمساءلة تضمن الشفافية وتؤكد التزام الجامعة تجاه المجتمع وأصحاب المصالح، والتقييم يتيح تحديد مستوى النجاح والاحتياجات التطويرية، مما يُسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وتعتبر المبادئ الأربعة "المشاركة، الاستقلالية، المساءلة، والتقييم" من الأسس الرئيسية التي تقوم عليها الحوكمة الجامعية، وتعمل هذه المبادئ بشكل مترابط لضمان تحسين الأداء الأكاديمي والإداري للجامعات، مما يساهم في تحسين الجودة التعليمية والبحث العلمي وتوفير بيئة تعليمية مستدامة.

·  المبحث الثاني: أثر الرقمنة في تعزيز الحوكمة الجامعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
تُعد الرقمنة من أبرز الأدوات الحديثة التي أسهمت في إحداث تحول جوهري في إدارة المؤسسات بمختلف قطاعاتها، بما في ذلك قطاع التعليم العالي؛ فقد أصبحت التقنيات الرقمية ضرورة ملحة لتحسين الحوكمة الجامعية من خلال تعزيز الشفافية، وتسهيل اتخاذ القرارات، وضمان الكفاءة الإدارية.
وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يتجلى هذا التأثير من خلال تطبيق أنظمة تقنية مبتكرة تهدف إلى تنظيم العمليات الإدارية والأكاديمية، مما يساهم في تحقيق مبادئ الحوكمة الجامعية المتمثلة في المشاركة، والاستقلالية، والمساءلة، والتقييم.
يسعى هذا المبحث إلى تحليل دور الرقمنة في تحقيق هذه المبادئ، وتسليط الضوء على التحديات القانونية والتنظيمية المرتبطة بتفعيلها في الجامعة.
· المطلب الأول: أثر الرقمنة على أبعاد الحوكمة الجامعية
· الفرع الأول: أثر الرقمنة على الشفافية والمساءلة.
الرقمنة:
هي إحدى الوسائل التي أحدثت تغييرًا كبيرًا في العمليات الإدارية والتنظيمية داخل المؤسسات الجامعية، حيث أسهمت في تعزيز مفاهيم الحوكمة مثل الشفافية والمساءلة، من خلال تبني تقنيات رقمية متطورة، يمكن للجامعات تحسين تدفق المعلومات، وضمان وضوح القرارات والإجراءات، مما يعزز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية. (أبو عيشة، خليل. (2015).
أثر الرقمنة على الشفافية:
تشير الشفافية إلى وضوح الإجراءات الإدارية والسياسات الجامعية أمام جميع الأطراف المعنية. تعمل الرقمنة على تحقيق الشفافية من خلال:
· إتاحة المعلومات: توفر الأنظمة الرقمية منصات إلكترونية تُعرض من خلالها القرارات الإدارية والسياسات، مما يُمكن أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الوصول إلى المعلومات بسهولة (Al-Harthi & Al-Kaabi, 2020).
· تتبع العمليات: تتيح التقنيات الحديثة إمكانية تتبع العمليات الإدارية والأكاديمية، مثل التقديم على الوظائف أو تقييم الأبحاث، مما يحد من الفساد الإداري ويُظهر بوضوح مسار اتخاذ القرار.
· الشفافية المالية: تُسهم الرقمنة في إظهار العمليات المالية للمؤسسة بوضوح، مما يعزز الثقة لدى الجهات الممولة والمجتمع.
أثر الرقمنة على المساءلة:
المساءلة:
 تعني خضوع الإدارة الجامعية لمراقبة مستمرة من قبل أصحاب المصلحة ومساءلتها عن القرارات المتخذة. ومن أبرز إسهامات الرقمنة في تحقيق المساءلة:
· تعزيز آليات الرقابة:
تُمكن الأنظمة الرقمية الجهات الرقابية من متابعة الأداء المؤسسي بسهولة من خلال تقارير آنية تُصدرها الأنظمة الإلكترونية (OECD, 2015).
· توثيق العمليات:
توفر التقنيات الرقمية أرشيفًا إلكترونيًا يُمكن العودة إليه للتأكد من صحة القرارات المتخذة، مما يجعل الإدارة عرضة للمساءلة إذا تم اكتشاف أي أخطاء.
· تحقيق العدالة:
تُسهم الرقمنة في تقليل التدخل البشري في العمليات الإدارية، مثل التعيينات الأكاديمية أو تقييم الطلاب، مما يُقلل من التحيز ويعزز العدالة. Al-Harthi, A., & Al-Kaabi, H. (2020).
والأمثلة العملية على الأثر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أدى تطبيق نظم إدارة الموارد الجامعية (مثل ERP) إلى تحسين الشفافية من خلال تمكين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الوصول إلى اللوائح والأنظمة بطرق مباشرة؛  كما عززت المساءلة من خلال توثيق الإجراءات الإدارية وربطها بأنظمة الحوكمة الرقمية.  
· الفرع الثاني: أثر الرقمنة على الاستقلالية واتخاذ القرار.
تُعد الاستقلالية واتخاذ القرار من المبادئ الأساسية للحوكمة الجامعية، حيث تُركز على قدرة الجامعة على إدارة شؤونها الأكاديمية والإدارية دون تدخل خارجي مفرط، وبما ينسجم مع القوانين واللوائح العامة، ومع التطور التكنولوجي، أصبحت الرقمنة عنصرًا حاسمًا في تعزيز هذه المبادئ من خلال توفير أدوات تُمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات دقيقة وفعّالة بمرونة واستقلالية أكبر.
1) : أثر الرقمنة على الاستقلالية.
تسهم الرقمنة في تعزيز استقلالية الجامعات من خلال تمكينها من إدارة شؤونها الأكاديمية والمالية والإدارية بكفاءة، على سبيل المثال، تُتيح الرقمنة للجامعات إنشاء أنظمة تقنية متطورة تُسهل العمل المؤسسي بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مثل أتمتة العمليات الإدارية وإدارة الموارد البشرية والمالية داخليًا، هذا يعزز قدرة الجامعات على اتخاذ قرارات تتناسب مع احتياجاتها الفعلية دون تأخير أو تعقيد إداري (عوض، 2018).
2) : أثر الرقمنة على اتخاذ القرار.
تُعد الرقمنة أداة فاعلة لتحسين عملية اتخاذ القرار داخل الجامعات، من خلال أنظمة تحليل البيانات، يمكن للقيادات الجامعية الحصول على معلومات دقيقة وآنية تُسهم في صياغة قرارات تستند إلى معطيات حقيقية، كما أن أتمتة العمليات الإدارية تُقلل من الأخطاء البشرية وتُسرّع عملية اتخاذ القرار؛ بالإضافة إلى ذلك، تُمكّن الرقمنة الجامعات من التنبؤ بالمشكلات المستقبلية ووضع حلول استباقية لها، مما يُعزز من كفاءة القرارات وجودتها (بوزيد، 2011).
والأمثلة العملية في ذلك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ساعدت أنظمة المعلومات الإدارية والرقمية مثل الأنظمة الأكاديمية الإلكترونية على تحسين استقلالية الأقسام المختلفة من خلال إدارة مواردها بشكل ذاتي، كما أسهمت هذه الأنظمة في تسريع اتخاذ القرارات الإدارية والأكاديمية بناءً على تحليل البيانات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما أدى إلى تحسين الأداء المؤسسي بشكل عام (أبو عيشة، 2015).  
· المطلب الثاني: تحديات تطبيق الرقمنة في الحوكمة الجامعية
·  الفرع الأول: التحديات التقنية والإدارية.
على الرغم من الفوائد الكبيرة التي توفرها الرقمنة في تعزيز الحوكمة الجامعية، إلا أنها تواجه مجموعة من التحديات التقنية والإدارية التي قد تعيق تحقيق أهدافها بشكل فعّال.
وتشمل هذه التحديات ما يلي:
أولاً: التحديات التقنية.
1)  : البنية التحتية التقنية.
 تعاني بعض الجامعات من نقص في البنية التحتية الرقمية المتطورة، مثل الشبكات عالية السرعة، وأجهزة الحوسبة القوية، ونظم التشغيل الحديثة، ويؤثر هذا النقص على كفاءة تطبيق الحلول الرقمية ويُبطئ عمليات التحول الرقمي (بوزيد، 2011).
2)  : الأمن السيبراني وحماية البيانات.
 يُشكل تأمين البيانات الرقمية تحديًا كبيرًا، حيث تصبح المعلومات الأكاديمية والإدارية أكثر عرضة للاختراقات والهجمات السيبرانية. يتطلب ذلك وجود نظم حماية قوية لضمان سرية البيانات وحقوق المستخدمين (عوض، 2018).
3)  : ضعف التكامل بين الأنظمة الرقمية.
تواجه بعض الجامعات مشكلة في دمج الأنظمة التقنية المختلفة ضمن منصة واحدة متكاملة، مما يؤدي إلى تكرار العمل وصعوبة الوصول إلى البيانات بشكل فوري.
4)  : التكاليف المرتفعة للتقنيات الحديثة.
إن تطبيق نظم رقمية متقدمة يحتاج إلى موارد مالية كبيرة، وهو ما يمثل تحديًا خصوصًا في الجامعات ذات الميزانيات المحدودة. (أبو عيشة، خليل. (2015).
ثانيًا: التحديات الإدارية.
1)  : ضعف الكفاءة البشرية في التعامل مع الأنظمة الرقمية.
يُعد نقص المهارات الرقمية لدى الكوادر الإدارية والأكاديمية من التحديات الرئيسية، حيث قد يواجه الموظفون صعوبة في التعامل مع الأنظمة الجديدة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وظهور مقاومة للتغيير (أبو عيشة، 2015).
2)  : غياب الخطط الإستراتيجية المتكاملة.
تفتقر بعض الجامعات إلى خطط إستراتيجية واضحة لتطبيق الرقمنة في الحوكمة الجامعية، مما يؤدي إلى تبني حلول جزئية وغير مترابطة. (بوزيد، الجيلالي. (2011).

3)  : المقاومة التنظيمية للتغيير.
عادة ما تواجه عمليات التحول الرقمي معارضة داخلية من قبل بعض الموظفين والقيادات، بسبب الخوف من فقدان الأدوار التقليدية أو عدم الثقة في فعالية الأدوات الرقمية.
4)  : صعوبة التكيف مع التطورات السريعة في التكنولوجيا.
التغير السريع في التقنيات الرقمية يجعل الجامعات تواجه صعوبة في مواكبة المستجدات، مما قد يؤدي إلى استخدام تقنيات قديمة وغير فعّالة. (عوض، محمد. (2018).
ونستخلص مما سبف أن التحديات التقنية تتمثل في الحاجة إلى تحسين البنية التحتية، وضمان الأمن السيبراني، وتوفير تكامل بين الأنظمة الرقمية، فيما تبرز التحديات الإدارية في ضعف المهارات الرقمية، وغياب الخطط الإستراتيجية، والمقاومة التنظيمية للتغيير، وتتطلب مواجهة هذه التحديات اعتماد إستراتيجيات شاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية التقنية، وبناء قدرات بشرية، وتوفير موارد مالية مستدامة.  
· الفرع الثاني: التحديات القانونية والبشرية.
على الرغم من المزايا الكبيرة التي تقدمها الرقمنة في تعزيز الحوكمة الجامعية، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات قانونية وبشرية تعيق تحقيق النتائج المرجوة، وفيما يلي تفصيل لهذه التحديات:
أولاً: التحديات القانونية.
1) : غياب التشريعات الشاملة.
تعاني بعض الجامعات من نقص في القوانين واللوائح التي تنظم استخدام الرقمنة في الحوكمة الجامعية، مما يؤدي إلى غموض في تحديد المسؤوليات القانونية للأطراف المعنية (بوزيد، 2011).
2) : حماية البيانات الشخصية.
يُعتبر الامتثال للأنظمة القانونية المتعلقة بحماية الخصوصية وأمن البيانات تحديًا رئيسيًا، حيث تُخزن معلومات حساسة عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الأنظمة الرقمية. عدم الالتزام بهذه الأنظمة قد يُعرّض الجامعات للمساءلة القانونية (عوض، 2018).


3) : التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني.
يتطلب استخدام الرقمنة في الجامعات ضمان حماية الأنظمة من الهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية. أي اختراق لهذه الأنظمة يمكن أن يؤدي إلى تسريب بيانات حساسة ورفع دعاوى قانونية ضد الجامعة.
4) : غياب الإطار القانوني للتعاملات الإلكترونية.
تواجه الجامعات مشكلات في اعتماد الأدوات الرقمية بسبب عدم وجود أطر قانونية واضحة لتنظيم التعاملات الإلكترونية، مثل توقيع العقود الرقمية واعتماد الوثائق الإلكترونية.
5) : التحديات التنظيمية داخل المؤسسة.
قد تُعاني الجامعات من تضارب اللوائح الداخلية عند محاولة مواءمتها مع الأطر القانونية الوطنية والدولية المتعلقة بالرقمنة.
ثانيًا: التحديات البشرية.
1) : ضعف الكفاءات البشرية في التعامل مع الرقمنة.
يبرز نقص المهارات التقنية بين الموظفين كأحد التحديات الأساسية التي تواجه تطبيق الرقمنة، ولا يمتلك العديد من الكوادر الإدارية والأكاديمية الخبرة اللازمة لاستخدام الأنظمة الرقمية بكفاءة (أبو عيشة، 2015).
2) : المقاومة البشرية للتغيير.
يخشى البعض من فقدان أدوارهم التقليدية نتيجة التحول الرقمي، مما يولّد مقاومة داخلية لتبني الحلول الرقمية. هذه المقاومة تُبطئ عمليات التحول وتزيد من صعوبة تنفيذ المشاريع الرقمية.
3) : الحاجة إلى التدريب والتأهيل.
تفتقر الجامعات في بعض الأحيان إلى برامج تدريبية فعّالة تهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للعاملين فيها، مما يؤثر على قدرتهم على استخدام التقنيات الحديثة.
4) : قلة الوعي بأهمية الرقمنة.
قد يكون هناك ضعف في الوعي بأهمية الرقمنة بين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، مما يحد من اندماجهم الكامل في العمليات الرقمية ويُضعف من تطبيق الحوكمة الرقمية بشكل فعّال.
5) : ارتفاع معدل دوران العاملين التقنيين.
تعاني بعض الجامعات من صعوبة الاحتفاظ بالكوادر البشرية المؤهلة تقنيًا، حيث تكون فرص العمل في القطاع الخاص أكثر جاذبية من الناحية المالية والمهنية.
ونستخلص مما سبق أن "التحديات القانونية" تتطلب وضع أطر تشريعية وتنظيمية شاملة تُراعي خصوصية البيانات، وتعزز الأمن السيبراني، وتُنظم التعاملات الإلكترونية داخل الجامعات، و"التحديات البشرية" تستلزم رفع الكفاءة التقنية للعاملين، وتوفير برامج تدريبية مستمرة، وإدارة التغيير لتقليل المقاومة الداخلية.
· الخاتمة
خلصت هذه الدراسة إلى أن الرقمنة تُعد من أهم العوامل المؤثرة في تعزيز الحوكمة الجامعية، خاصة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث تلعب دورًا حيويًا في تطوير التعليم العالي من خلال تحسين العمليات الإدارية والأكاديمية وضمان تحقيق مبادئ الحوكمة الفعّالة.
ومن خلال الإطار النظري، تبين أن الرقمنة ليست مجرد عملية تحويلية تقنية، بل هي نهج استراتيجي شامل يؤثر بشكل مباشر على أبعاد الحوكمة الجامعية، مثل الشفافية، والمساءلة، والاستقلالية، واتخاذ القرار، وأظهرت الدراسة أن الرقمنة تُعزز الشفافية من خلال إتاحة المعلومات والبيانات لجميع الأطراف ذات الصلة، مما يُسهم في رفع مستوى الثقة بين مكونات المؤسسة التعليمية، كما تُمكن من تتبع العمليات وتوثيقها، مما يُسهل المساءلة ويضمن تحقيق العدالة. أما على مستوى الاستقلالية واتخاذ القرار، فقد أثبتت الرقمنة قدرتها على تحسين كفاءة القرارات المؤسسية ودعم استقلالية الجامعة من خلال تقنيات التحليل الفوري للبيانات وأتمتة العمليات الإدارية، ورغم هذه الفوائد، تُواجه عملية الرقمنة في الحوكمة الجامعية تحديات تقنية وإدارية، تتمثل في نقص البنية التحتية الرقمية، وضعف التكامل بين الأنظمة، والمقاومة التنظيمية للتغيير، كما تُوجد تحديات قانونية تتعلق بحماية البيانات وأمن المعلومات، وأخرى بشرية مرتبطة بنقص الكفاءات الرقمية.
وتؤكد هذه النتائج على أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب وضع أطر قانونية شاملة تُسهل تطبيق الرقمنة.
لذا، تُوصي الدراسة بأهمية تفعيل الرقمنة كعنصر محوري في إستراتيجيات الحوكمة الجامعية، لضمان تحقيق الجودة والشفافية والابتكار في التعليم العالي، مما يُسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجعلها نموذجًا رائدًا في التعليم العالي الرقمي.
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